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المقدمة :
أن أهمية المصارف تأتي من الأثر الهام في تحفيزها للعرض الكلي للنقود ، فهي لا تكتفي بقبول الودائع ، بل تقوم بخلقها أيضاً . ، ويقصد بالنظام المصرفي مجموعة المؤسسات التي تتعامل بالائتمان ،  حيث تأتي معظم إيرادات البنوك من الأنشطة الائتمانية وفوائدها ، والاهتمام بالوظيفة الائتمانية هو من واجباتالمصرف على اعتبار أن المركز المالي لأيّ مصرف يتأثر بمتغيرات وعناصر كثيرة إلا أن محفظة القروض بشكل خاص تحتل موقعاً هاماً ضمن بنود المركز المالي، وتنبع أهمية الإقراض في العمل المصرفي من كونه وسيلة لجمع المدخرات لإعادة ضخها في عروق النظام الاقتصادي بصور عديدة كإقراض النقود وفتح الإعتمادات وإصدار خطابات الضمان وخصم الأوراق التجارية وغير ذلك ، فسلامة محفظة القروض يؤدي إلىتحقيق عوائد مرتفعة للمصرف عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر المصاحبة لقرارات منح الائتمان .

الائتمان المصرفي ( مفهومه، وأنواعه ومعاييره،أسسه)

  أولاً : مفهوم الائتمان المصرفي ونشأته:
إن أصل معنى الائتمان في الاقتصاد هو القدرة على الإقراض، واصطلاحاً:  هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث:  أن يقوم الدائن بمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها. 

ويعرّف الائتمان بأنه: الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما سواء أكان طبيعياً أم معنوياً، بأن يمنحه مبلغاً من المال لاستخدامه في غرض محدد، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لقاء عائد مادي متفق عليه وبضمانات تمكّن المصرف من استرداد قرضه في حال توقف العميل عن السداد .
وتعرّف القروض المصرفية بأنها تلك الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة، أو على أقساط في تواريخ محددة. ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر. وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ويحتوي على مفهوم الائتمان والسلفيات، حتى إنه يمكن أن يكتفي بأحد تلك المعاني للدلالة على إحداها .

إن أول أشكال العمل المصرفي كان قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها في البداية أي حق بالفائدة، لا بل إنه كان يترتب عليهم في بعض الأحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة عليها. ومن ثم أخذت مؤسسات الإيداع هذه بممارسة عمليات الإقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف باختلاف طبيعة العمليات والمواد المقرضة، وكانت عمليات الإقراض هذه تتم من ممتلكات المقرض نفسه. بعد ذلك ومع تطور العمل المصرفي وتراكم الودائع لدى المؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية، لاحظت هذه المؤسسات أن قسماً من المودعين يتركون ودائعهم فترة طويلة دون استخدامها ففكروا باستخدام جزء من هذه الودائع، وتسليفها للمحتاجين مقابل فائدة، وبعد أن كان يدفع المودع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودائعه، وبعد أن ازدادت هذه العمليات لاحظ الصيارفة أن باستطاعتهم منح قروض دون ودائع فعلية مقابلة لما لديهم .

 وهكذا من مهمة قبول الودائع في البداية انتقل العمل المصرفي إلىممارسة عمليات الإقراض والتسليف، ليصبح الركن الأساسي لأعمال المصارف الحديثة هو قبول الودائع والمدخرات من جهة وتقديم التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية المتعددة الأشكال من جهة أخرى.
ثانياً : أنواع الائتمان المصرفي:

تتحدد أنواع الائتمان وفق معايير متعددة وعلى النحو التالي : 

1ـ من حيث شخصية متلقي الائتمان  : 

وهنا يفرق بين الائتمان الخاص والائتمان العام .

1- الائتمان الخاص : وهو الذي يكون فيه متلقي الائتمان فردا أو شركة أو مؤسسة ، أي أن متلقي الائتمان هو أحد أفراد القانون الخاص ، سواء كان فردا طبيعيا أو شخصية اعتبارية .
2-  الائتمان العام : وفيه يكون متلقي الائتمان هو الدولة أو شخصاً معنويا من شخصياتها ، كالبلديات والمجالس المحلية والولايات . 
2ـ من حيث الأجل : 

وهنا يفرق بين الائتمان قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل 

1- الائتمان قصير الأجل : 
وهو الائتمان الذي يقدم لمدة لا تزيد عن سنة ، ويكون في العادة لثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر . وهذا النوع من الائتمان يهدف عادة إلىتمويل العمليات الجارية الصناعية أو التجارية أو الزراعية مثل شراء الأسمدة والبذور .
2- الائتمان متوسط الأجل :
وتتراوح مدة هذا الائتمان ما بين سنة وخمس سنوات ، ويهدف في العادة إلىتمويل بعض أدوات الإنتاج ، وكذلك تمويل احتياجات الأفراد من السلع المعمرة .
3- الائتمان طويل الأجل  :
وهو الذي تزيد مدته عن خمس سنوات بصفة عامة ، ويستهدف في العادة تمويل رؤوس الأموال الثابتة كشراء الأراضي الزراعية أو إنشاء مشروع صناعي أو بناء عقار.

3ـ من حيث الغرض من الائتمان : 
وهنا يفرق بين الائتمان الإنتاجي أو الاستثماري والائتمان التجاري والائتمان الاستهلاكي .

1- الائتمان الإنتاجي :
ويسمى الائتمان الاستثماري ، وهو ما يقدم للمشروعات الإنتاجية لتمويل ما تحتاج إليه من رؤوس الأموال الثابتة من أراض أو منشآت وتركيبات وتجهيزات فنية مختلفة .

2- الائتمان التجاري :
وهو ما يقدم للمشروعات لتمويل عملياتها الجارية ( أي رأس المال العامل ) ، وكذا ما يقدم للمشروعات التجارية لتمويل عمليات التسويق وتصريف المنتجات .

3- الائتمان الاستهلاكي : 
وهو ما يقدم في العادة للأفراد من أجل تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية من السلع المعمرة ، ويأخذ هذا النوع من الائتمان في الغالب شكل البيع بالتقسيط .

4ـ  من حيث الضمان : 

وهنا يفرق بين الائتمان الشخصي والائتمان العيني .
1- الائتمان الشخصي :
وفي هذا النوع من الائتمان لا يطلب من المدين تقديم أية أموال ضماناً لتسديد دينه ، بل يُكتفى بالوعد الذي يقدمه المدين ويلتزم فيه بتسديد الدين . ومن الواضح أن مثل هذا النوع من الائتمان يتطلب ثقة الدائن في ذات المدين من حيث النزاهة والقدرة على الدفع . وقد يتقوى الائتمان الشخصي بتعهد أكثر من واحد بتسديد الدين عندما يكون هناك كفيل للدائن .

2- الائتمان العيني :
وفيه يقدم المدين عيناً ما تعتبر ضماناً لتسديد دينه . والدائن في مثل هذه الحالة يعتبر مفضلاً على غيره من الدائنين في استيفاء مبلغ الدين من الأموال التي قدمها المدين ضماناً للتسديد . وهذا الضمان الذي يقدمه المدين قد يكون عقاراً أو محاصيل زراعية أو بضائع أو أوراق مالية ... الخ .

5ـ من حيث طبيعة العملية الائتمانية ( محل الائتمان ) :

وهنا يفرق بين الائتمان المالي والائتمان التجاري .

1- الائتمان النقدي :
وفي هذا النوع من الائتمان يكون محل الائتمان نقداً ، فالدائن يقدم نقوداً للمدين الذي يلتزم بردها وتسديدها في وقت لاحق ، فطبيعة هذا الائتمان نقدية كما هو ملاحظ لأن محل الائتمان نقد .

2- الائتمان التجاري : 
وفي هذا النوع يكون محل الائتمان سلعة أو خدمة تقدم بثمن مؤجل ، كما يدخل في هذا النوع تقديم الثمن مقابل سلعة أو خدمة مؤجلة ، فهذا الائتمان في طبيعته بيع تأجل أحد بدليه . ويطلق على هذا النوع أيضاً البيع الائتماني ، والذي هو في معناه الواسع كل بيع لا يتلاقى فيه تنفيذ الالتزامين ، وهما التزام المشتري بدفع الثمن والتزام البائع بدفع السلعة .

7ـ من حيث الصفة الاقتصادية : 

وهنا يفرق بين الائتمان ذاتي التصفية والائتمان غير ذاتي التصفية .

1- الائتمان ذاتي التصفية :
وهو الائتمان الإنتاجي الذي يستطيع فيه المدين السداد من خلال استخدام قيمة الائتمان نفسها ، فعلى سبيل المثال ف‘ن القرض الذي يًقدم لصاحب مصنع هو قرض ذاتي السداد أو التصفية ، لأن صاحب المصنع يمكنه تصفية القرض من خلال استخدام القرض في عملية الإنتاج ، فالمصنع والمبيعات يوفران أموالاً يمكنان صاحب المصنع من الوفاء بما عليه .

2- الائتمان غير ذاتي التصفية :
ويتعلق في العادة بالائتمان الاستهلاكي حيث يقوم المدين بالوفاء بما عليه من أموال ليس للمعاملة الائتمانية دخل في إحداثها ، فالائتمان الذي يًقدم للمستهلك لشراء منزل مثلاً يعتبر غير ذاتي التصفية لأن المستهلك يقوم بتصفية القرض أو سداده على فترة من الزمن من دخله ن وهذا الدخل ليس للقرض دور في إحداثه .

وهذه هي أهم أنواع الائتمان المقدمة من قبل المصارف تجاه المستثمرين أو المقترضين ، ولاشك أن تقسيمات الأنواع حسب معايير الشخصية والقدرة والضمان والأجل ورأس المال والظروف المحيطة يحدد توجه إدارة المصرف للتعامل مع كل أوجه الائتمان ، فقد يجمع الواقع العملي في المعاملة الواحدة عدة صفات وأشكال للائتمان ، فقد يكون الائتمان خاصاً قصير الأجل استهلاكي أو خاص طويل الأجل إنتاجي ، وقد يكون في الوقت نفسه من حيث الضمان شخصياً أو عينياً وهكذا .

ثالثاً : أسس منح الائتمان :

الائتمان المصرفي يجب أن يتم استناداً إلىقواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها، وهي: 

1- توفر الأمان لأموال المصرف: وذلك يعني اطمئنان المصرف إلىأن المنشأة التي تحصل على الائتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في المواعيد المحددة لذلك. 
2-  تحقيق الربح: والمقصود بذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي يمنحها تمكنه من دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاريفه المختلفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافية. 
3-  السيولة: يعني احتفاظ المصرف بمركز مالي يتصف بالسيولة، أي توفر قدر كافٍ من الأموال السائلة لدى المصرف - النقدية والأصول التي يمكن تحويلها إلىنقدية إما بالبيع أوبالاقتراض بضمانها من المصرف المركزي- لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير، وهدف السيولة دقـيق لأنه يستلزم الموازنة بين توفير قدر مناسب من السيولة للمصرف وهوأمر قد يتعارض مع هدف تحقيق الربحية، ويبقى على إدارة المصرف الناجحة مهمة المواءمة بين هدفي الربحية والسيولة.

بعد مراعاة الأسس أعلاه وطبقاً لحاجة السوقيقوم كل مصرف بوضع سياسته الائتمانية ، وهي إطار يتضمن مجموعة المعايير والشروط الإرشادية – تزود بها إدارة منح الائتمان المختصة – لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد، وتوفير عامل الثقة لدى العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ، وتوفير المرونة الكافية، أي سرعة التصرف بدون الرجوع إلىالمستويات العليا، ووفقاً للموقف، طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إليهم .

رابعاً : العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني: 

هناك مجموعة عوامل مترابطة ومتكاملة تؤثر في اتخاذ القرار الائتماني في أي مصرف، وهي: 

أ.العوامل الخاصة بالعميل: 
 بالنسبة للعميل تقوم عوامل:  الشخصية، رأس المال، وقدرته على إدارة نشاطه وتسديد التزاماته، والضمانات المقدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحيط بالنشاط الذي يمارسه العميل، تقوم جميعها بدورها في تقييم مدى صلاحية العميل للحصول على الائتمان المطلوب، وتحديد مقدار المخاطر الائتمانية ونوعها والتي يمكن أن يتعرض لها المصرف عند منح الائتمان، فعملية تحليل المعلومات والبيانات عن حالة العميل المحتمل سوف تخلق القدرة لدى إدارة الائتمان على اتخاذ قرار ائتماني سليم. 
ب.العوامل الخاصة بالمصرف:  وتشمل هذه العوامل: 
1. درجة السيولة التي يتمتع بها المصرف حالياً وقدرته على توظيفها، ومفهوم السيولة يعني قدرة المصرف على مواجهة التزاماته، والتي تتمثل بصفة أساسية في عنصرين هما:  تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع، وأيضاً تلبية طلبات الائتمان، أي القروض والسلفيات لتلبية احتياجات المجتمع. 
2. نوع الإستراتيجية التي يتبناها المصرف في اتخاذ قراراته الائتمانية ويعمل في إطارها، أي في استعداده لمنح ائتمان معين أوعدم منح هذا الائتمان.
3. الهدف العام الذي يسعى المصرف إلى تحقيقه خلال المرحلة القادمة. 
4. القدرات التي يمتلكها المصرف وخاصةً الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على القيام بوظيفة الائتمان المصرفي، وأيضاً التكنولوجيا المطبقة وما يمتلكه المصرف من تجهيزات الكترونية حديثة. 
ج. العوامل الخاصة بالتسهيل الائتماني:  ويمكن حصر هذه العوامل بما يلي: 

1. الغرض من التسهيل. 
2. المدة الزمنية التي يستغرقها القرض أوالتسهيل، أي المدة التي يرغب العميل بالحصول على التسهيل خلالها، ومتى سيقوم بالسداد وهل تتناسب فعلاً مع إمكانيات العميل. 
3. مصدر السداد الذي سيقوم العميل المقترض بسداد المبلغ منه. 
4. طريقة السداد المتبعة، أي هل سيتم سداد القرض أوالتسهيل دفعة واحدة في نهاية المدة، أم سوف يتم سداده على أقساط دورية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاط العميل ومع إيراداته وموارده الذاتية وتدفقاته الداخلة. 
5. نوع التسهيل المطلوب وهل يتوافق مع السياسة العامة للإقراض في المصرف أم يتعارض معها. 
6. ثم مبلغ هذا القرض أوالتسهيل ولذلك أهمية خاصة، حيث إنه كلما زاد المبلغ عن حد معين كان المصرف أحرص في الدراسات التي يجريها خاصةً أن نتائج عدم سداد قرض بمبلغ ضخم تكون صعبة وقد تؤثر على سلامة المركز المالي للمصرف. 
ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل ضرورة الالتزام بالقيود القانونية حيث تحدد التشريعات القانونية التي يصدرها المصرف المركزي، إمكانية التوسع في الائتمان أو تقليصه والحد الأقصى للقروض ومجالات النشاط المسموح بتمويلها بحيث لا يحدث أي تعارض بين سياسة المصرف الائتمانية والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي .
وأخيراً نؤكد أن الحالة التي تتخذ فيها القرارات الائتمانية هي حالة الخطر، فمتخذ القرار الائتماني في المصرف لا يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراره بدقة كاملة، ولكنه يستطيع عن طريق تحليل المخاطر المصاحبة لعمليات الائتمان أن يصل إلى تقدير احتمالات موضوعية محددة للقرار الذي سوف يتخذه، فالقرار السليم هو القرار الذي تشعر فيه الإدارة بأن العائد الذي سوف يتولد عنه يوازي أو يزيد على درجة المخاطر التي تحيط به. 
خامساً : صور المخاطر الائتمانية 

1 ــ المخاطرالمتعلقةبالمقترض:
1. أهليةالمقترضوصلاحيةالاقتراض:
منالطبيعيأنيطمئنالبنكإلىأنالمتعاقدعلى القرضلهالحقفيتمثيلالمنشأةالمقترضة،وأنهيملكسلطةالاقتراضوالتعاقدعلى القرضالمطلوببكافةشروطهوضماناته. وفيهذاالشأنيجبالتعرفعلىالشكل القانونيللمنشأةالمقترضة،وحقوقوسلطاتالمديرينفيالاقتراض. وفيحالةعدم وجودنصفيعقدالشركةينظمالاقتراضيتعينتوافرموافقةالجمعيةالعموميةأو الشركاءجميعاحسبالأحوال.ويجبعلىالبنكالوقوفعلىحدودصلاحيةممثل المنشأةالمقترضةفيالتعاقدوذلكبالإطلاععلىتفويضالصادرلهفيهذاالشأنمن السلطةالمختصةوالشروطالتييمكنهالتعاقدعلىأساسهاحتىيمكنللاطمئنانإلى عدمتجاوزهالحدودالمفوضفيها .

2. .السمعةالائتمانيةللمقترض :
وتستشفمنالمعلوماتالتييتمتجميعهاعنه،والتي تعكسمدىاحترامهلتعهداتهووفائهبالالتزاماتفيمواعيدها.وتهتمالبنوكبالتعرفعلىماإذاكانالمقترضقداعتادأنيماطلفيالسدادأوأنهلايوفيإلابالضغطعليه. ويجبالاطمئنانإلىحسننواياهوأمانته. وهذهالأموروغيرهايكشفهاالاستعلامعنهمنالسوقومنالبنوكوباسترجاعتجربةالبنكفيالتعاملمعهفيالماضي. 
ولاشكأنأمانةالعميلفيالتعاملتعدلأمراضرورياحتىمعتوافرالضماناتوذلكلتلافيالمشاكلالتيقدتنشأعنالتصرفاتالسيئةلبعضالملاكواستخدامهملطرقاحتياليةتضربالبنكمنأمثلتهاتقديمبعضالبضائعالتالفةكضمانللبنك. أوتقديمكمبيالاتمزورةأوكمبيالاتمجاملة،أواستخدامتسهيلاتالسحبعلىالمكشوففيأغراضتخرجعنالغرضالمحددللتمويلأوعندائرةنشاطالنشأة.
3. السلوكالاجتماعيللمقترض:
ويقصدبهطريقةمعيشتهوعلاقتهبالغيروأسلوبهفيالإنفاق.فهذهالتصرفاتالشخصيةقدتؤثرعلىنشاطالمقترضوقدتسببلهبعضالصعوباتالمالية
4. المركزالماليللمقترض :
ويعاونفيالوصولإليهدراسةالقوائمالمالية (الميزانيةوحسابالتشغيلوالمتاجرةوحسابالأرباحوالخسائر) واستخراجالمؤشراتالماليةالمختلفةالتيتوضحمدىتوازنالهيكلالتمويليللمنشأةومدىاعتمادهاعلىالاقتراضالخارجي،وسيولةأصولها،وتطورنشاطها،وحجمأعمالها،ومعدلاتالأرباحالمحققةومدىتمشيهامعالمعدلاتالسائدةفيالنشاطالمماثل.
5. المقدرةالإنتاجيةللمقترض:
ويتمالوقوفعليهامنبحثمدىكفاءةاستخدامالمقترضلعناصرالإنتاجالمختلفة،والأسلوبالمتبعفيالإنتاج،والتنظيمالداخليللمنشأة،وخبرةالعاملينفيها،ومدىجودةإنتاجهاوتقبلالسوقله،وانتظامعملائهافيالسداد،وخططهابشأنالإنتاجوالتوسعفيالنشاطفيالمستقبل.
2ــالمخاطرالخاصةبالنشاطالذييزاولهالمقترض:
تختلفطبيعتهاوأسبابهابحسبالأنشطةالاقتصاديةالتيتتفاوتفيظروفهاالإنتاجيةوالتسويقية. فالإنتاجالزراعيبوجهعاميتأثربعواملمختلفةمنهامايتعلقبالظروفالمناخيةوتوافرالمياهومدىالتعرضللآفاتالزراعية،ومنثمفانالمعروضمنالحاصلاتيتسمبالمرونةفيالأجلالقصير،فيحينأنالطلبعلىهذهالمحاصيلفيالغالبغيرمرنوخاصةبالنسبةللسلعالضرورية.
ومنالناحيةالأخرىفانعرضالإنتاجالصناعييكونغيرمرنفيالأجلالقصيرفيحينأنالطلبعليهتختلفدرجةمرونتهبحسبماإذاكانتالمنتجاتسلعاضروريةأوكماليةومنثميصعبحصرالمخاطرالتيترتبطبتمويلمختلففروعالإنتاج،خاصةمعتعددالأسواق،واختلافأذواقالمستهلكين.
3ــالمخاطرالمتعلقةبالعمليةالمطلوبتمويلها:
تختلفهذهالمخاطربحسبطبيعةكلعمليةائتمانيةوظروفهاوضماناتها. فمخاطرالاقتراضبضمانبضائعتختلفعنمخاطرالاقتراضبضمانأوراقماليةوعنمخاطرتمويلعملياتالمقاولاتوإصدارخطاباتالضمانالمرتبطةبها. 
ويمكنإبرازذلكمنتحليلبعضصورهذهالمخاطر.فبالنسبةلتمويلالمقاولينترتبطالمخاطرأساسابمدىكفاءةالمقاولوخبرتهفيالعملياتالتي يقومبتنفيذها،سواءمنحيثسلامةالدراساتالتييعدهاللدخولفيالعطاءات،أومنحيث إدارةالتنفيذوفقاللبرامجالموضوعةلذلكدونتضحيةبمستوىالأداء،والأمرالذييعرض المقاوللسحبالعمليةأولدفعغراماتكبيرة. ترتبطمخاطرللاقتراضبضمانكمبيالاتأساسابملائمةالموقعينعلىالكمبيالةووفائهم بالتزاماتهم،وهومايتطلبالاستعلامعنهمومتابعةأنشطتهمومراكزهمالمالية.
أمامخاطرالإقراضبضمانبضائعفترتبطبنوعيةالبضائعالضامنةومدىاستقرار أسعارهافيالسوقودرجةتعرضهاللتلفوالتقادم. وتتعددمخاطرالإقراضبضمانأوراقماليةوالتيترتبطبمركزالشركاتالمصدرة للأوراق،وحجمالتعاملعلىالأوراقالمرتهنةفيسوقالأوراقالمالية،ومدىتذبذب أسعارها. وتزدادمخاطرالائتمانبالنسبةلتسهيلاتالسحبعلىالمكشوفوالتيتنشأعن ضعفالمركزالماليللمنشأةوعدمقدرتهاعلىالوفاءبالتزاماتها. ومنثمتبدوأهميةتوافر السيولةلأصولهاوالاطمئنانإلىنجاحهافيتسويقماتنتجهأوتتجرفيهمنالسلعوالخدمات.
4ــالمخاطرالمتعلقةبالظروفالعامة:
1. المخاطر الاقتصادية :التيتخرجعنإرادةالمقترضوعنتأثيرهومنأمثلتها:
· أهدافخططالتنميةالاقتصاديةوللاجتماعيةومايطرأعليهامنتعديلات،ومايتطلبه تنفيذهامناستصدارقراراتاقتصاديةوماليةونقديةقدتؤثر أحياناعلىبعضالأنشطة فيالدولة.
· اتجاهاتالدوراتالاقتصادية سواءفيالأجلالقصيرأوفيالأجلالطويلوتأثيرها على الأنشطةالمختلفةمنحيثالتوظفوالدخل.
2. الظروفالسياسيةوالاجتماعيةوالقانونية: 
وتتعددمخاطرهاويتفاوتتأثيرها،ومنأمثلةذلكالمخاطرالناشئةعنالتبعيةالاقتصاديةلدولأجنبية،وماينجمعنمخاطرالحروبوقطعالعلاقاتمعدولمعينة،وصدوربعضالتشريعاتالتيقدتسمحبتأجيلبعضالديونالمصرفيةالممنوحةللعملاءأوالتيتؤثرعلىتوزيعالدخل بينفئاتالمجتمع .

5ــالمخاطرالناشئةعنأخطاءالبنك:
تعملالبنوكعلىالحدمنالمخاطرالمرتبطةبإدارةالقرضوتضعالأنظمةالكفيلةبدعمرقابتها علىالقرض،إلاأنهقدتنشأبعضالمشاكلعنعدممتابعةالبنكأحكاماتفاقياتالقروضبدقة، أوتطوراتقيمةالضمانوالمحافظةعليه،أوالإفراجبالخطأعنبعضالضماناتكالبضائعأو الأوراقالماليةأوالودائع،أوعدمالمطالبةبسدادأوتجديدقيمةخطاباتالضمانالتيتغطي بعضالقروضقبلانتهاءصلاحيتها. وتحرصالبنوكعلىإمساكمجموعةمنالسجلاتتستهدفمتابعةالشروطالأساسية. للقرضوبخاصةمايتعلقبمواعيدسدادهوقيمةالضمانوالتأمينعليهضدالأخطارالمختلفة كماتجريالتفتيشالدوريعلىحالتهاوقيمتهاومدىتوافرالاحتياطاتالمناسبةللمحافظة عليهاضدالحريقوالسرقة .
6ــالمخاطرالناجمةعنفعلالغير:
قديتعرضالمقترضبسببفعلالغيرإلىبعضالأخطارالتيتؤثرفيقدرتهعلىالوفاء بالتزاماته،والتيليسمناليسيرحصرهاومنأمثلتهاإفلاسأحدكبارمدينيالعميلأونشر معلوماتغيرحقيقيةعنالعميلتوحيبسوءمركزهيكونمننتيجتهاقيامالبنوكالمتعاملةمعه بالحدمنالتسهيلاتالائتمانيةالممنوحةلهعلىنحويؤثرعلىنشاطه.
دور التوسع الائتماني في الأزمات المصرفية

يعتبر التوسع الائتماني من أهم المخاطر التي واجهت المصارف في الفترة الأخيرة  ، وما جرى ليس ببعيد فالأزمة المالية العالمية عرضت القطاع المصرفي وعملية الائتمان إلى حالات من الإفلاس، حيث وصل عدد البنوك الأمريكية المفلسة عام 2009 إلى حدود (140) بنك وفي الربع الأول من عام 2010 بحدود (24) بنك . فالسياسة النقدية التي اتبعت قبل الأزمة تمثلت في مخاطر التوسع في الائتمان، دون الأخذ بعين الاعتبار سياسة التعامل مع المخاطر.
ومنالمعروفأنإفراطالبنوكفيمنحالقروضطويلةالأجل كان منأهمأسبابالأزمة المصرفيةوهذاماأقربهبنكالتسوياتالدولية (BIS)فيتقريرهالسنويالصادرفيحزيران2008 وهذامايثيرالتساؤلالحذرعنالأسبابالتيتدفعالمصارفللجوءإلىمثلهذهالممارساتغيرالصحية،والتيلاتزعزعاستقرارالنظامالماليفحسب،بل تسبب ضررلمصلحتهاعلىالمدىالطويل.

وهناكثلاثةعواملتجعلمنهذاممكنا
الأولعدمكفايةالانضباطفيالنظامالماليالناجمعنغيابنظامالمشاركةفيالربحوالخسارة الثانيهوالتوسعالمذهلفيحجمالمشتقات،وبخاصةأدواتمقايضاتالعجزعنالسدادوالثالثثقةالبنوكالكبيرةالمفرطةبالنجاح،وبأنالبنكالمركزيلنيتوانىعنإنقاذهامنالسقوطعندالضرورةولكنهذاالشعورالكاذببالحصانةمنالخسائرالذيوفرتهكلهذهالعواملمجتمعة،كوّنتصدعافيالنظامالماليوبالتاليلمتضطلعالبنوكبتقييمدقيقلطلباتالقروضوقدأدىهذاإلىزيادةغيرطبيعيةفيحجمالقروض،ورفعسعرالفائدة،وارتفاعغيرمعقوللأسعارالأصول،والعيشبأكثرمنإمكانياتالفردالحقيقية،والاستثمارعنطريقالمضاربةوأدىالتراجعفيوقتلاحقإلىانخفاضحادفيأسعارالأصول،والعجزالمالي،وأزماتالديون،لاسيماإذاأطلقالعنانللتسهيلاتفيالمبيعاتقصيرةالأجل.
1 . المقدمة Introduction
يعد التوسع في الائتمان  الخاص مؤشراً هاماً على أزمة مصرفية وشيكة الحدوث. وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال دراسة سلسلة من البيانات الجديدة الخاصة بمجموعة من البلدان المتقدمة والنامية والتي تبين واقع الائتمان الاستهلاكي (ائتمان الأسر) وائتمان الأعمال (ائتمان المشاريع).ويعتقدأن ارتفاع مستوى نمو الائتمان الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع مستويات الدين دون انعكاسات تذكر على الدخل على المدى الطويل, لذلك أسهم النمو السريع في ائتمان العائلة في زيادة إمكانية وقوع أزمات مصرفية. في المقابل يمكن لائتمان الأعمال أن يحمل معه الآثار ذاتها مع فارق أنه يؤدي إلى  زيادة الدخل.وتبين التقديرات أن توسع الائتمان الاستهلاكي يمثل مؤشراً معنوياً من الناحيتين الاقتصادية والإحصائية على قرب وقوع أزمة مصرفية. بدوره يساهم توسع ائتمان الأعمال في وقوع الأزمات المصرفية ولكن أثره أضعف وأقل مفعولاً.

 وقد أثبتوا(1997) Demirguc Kunt(ديمراكوك كونت)و(1998) Kaminsky( كامنيسكي)، (1999) وKaminskyوReinhart ( كامنسيكي و رين هارت )بأنّالأزماتِالمصرفيةِ تكون فيأغلبالأحيان نتيجة التوسّعالسريعللائتمان فيالقطاعِالخاصِّ. فيهذهالأوراق الخاصة أدخلوا مؤشر التوسعالائتماني الخاص فيمعادلات تجريبيةتحلّلْالأزماتِالمصرفيةِالمقرة عبرالبلدانِ. كان قياسهم الائتماني الخاص يتضمن الإقراضإلى العوائلِوالإقراض إلىالشركاتِ. والهدف هو التفريق بين مكونين رئيسين من الائتمان  الخاص . وللبحث نوعا ما في التأثيراتالمختلفةعلىالأزماتِالمصرفية ، ستوضع ثلاثة عوامل في الحسبان .

العوامل الثلاثة هي :
 العامل الأول 
تركيبةالائتمان المصرفي التي تتغيربصورة ملحوظةبمرورالوقتمع الزيادة الحاصلة في نصيب الائتمان  العائلي (الأسري) .  حيث يَتجاوزُ الائتمان الاستهلاكي الآن حجمالائتمان المشروعِفيالعديدمِنْالبلدانِمَعاحتمالية خطورة قوية لمدى حدوثِأزماتِالمصرفيةِ. 

العامل الثاني 

تُفرّقُالنظريةُبينائتمان الشركات وائتمان الأسر . طبقاًللنظريةِ،ائتمان الشركات يزيد من تراكم رأس المال والإنتاجية وبذلك يعزز النمو الاقتصاديعلىالنقيضمنذلك، صحيح أن الائتمان  العائلي استهلاك متدفقبمرورالوقتلكنهلايُؤثّرُعلى النموطويل الأجل .الاختلافالنظري بين الأسر والائتمان المشروعِشمل التأثير التبايني على أزمات المصارف.
العامل الثالث 

 في دعم النظرية ميز الأدبالتجريبيبين عنصري الائتمان المصرفي المزودين حيث أثبت أن الائتمان الشركة يرفع النمو الاقتصادي بينما الائتمان الأسريلا . أدب الأزمات المصرفية على النقيض من ذلك لم يحقق ذلك الاختلاف وركز على نمو الائتمان الإجمالي ( الشامل ).واستخدمت البيانات الجديدةعلىائتمان المشروعَ (الشركة)والعائلةَمِنْ37 دولة متطورة وناميةلتَحرّيتأثيراتِهم علىالأزمةِالمصرفيةِ. متلائمة مع الأدب السابق (المتقدم) الذي تقدم ذكره، النقطة تؤكد النمو السريع في الائتمان للقطاع الخاص الكلي مترافق مع أزمات مصرفية لاحقة . وقد أظهر تحلل الائتمان بأنّالمكوّنَالبيتيللائتمان الخاصِّله العاملَالدافعَ فيذلكالتأثيرِ.  إن النموالسريعفيالائتمان العائلي هو تنبؤ قوي وهام في الأزمات المصرفية .  وتم اكتشافدليل أيضا بالشكل الإحصائي للتأثير الخطر في التوسع بائتمان الشركة لكنه ضعيف وليس كقوة ائتمان العائلة .
إن التمييز بين ائتمان المؤسسة وائتمان العائلة لم يكن يقلق لمدى طويل في الأدب المصرفي ، لأن الائتمان العائلي كان الجزء غير الهام في الائتمان المصرفي الكلي حتى مطلع1990، وفي السنوات الأخيرة كان الإقراض للعوائل قد نما بشكل ملحوظ في بلدان كثيرة, وقد برز بوصفه موضوعا هاما لبحوث (مثل بحوث backe و wójcik, و 2008 ، عام 2009oikarinen، عام 2009; daglish، عام2009 zinman). إن التجربة الأدبية بدأت تلحق بهذا التطورمؤخرا (حديثا ) فقط . عموماً ،تقدم هذه الورقة الأولى التحليل التجريبي على الأزمات المصرفية باستخدام بيانات ائتمان مقسمة أو مصنفة  في عينة واسعة نسبيا من البلدان .
2. التمييز بين ائتمان المشروع ( الشركة ) وائتمان العائلة (الأسرة) .

نموذجياً،التوسعات الائتمانية دُعمت بتوقعات متفائلة حول مستقبل الدخل ، العوائل والشركات أخذوا أكثر الدين لأنهم توقعوا لدخولهم النمو . خصص لهم خدمة المستوى الأعظم من الدين وزودت بعوامل جانبية أيضاً أسهمت في توسع الائتمان . التطورات المناسبة في أسواق الائتمان مثل التحرير المالي والتقنيات الجديدة اللذان خفضا من كلف المعاملات التجارية وخدمة لا تناسق المعلومات أديا إلى  نجاح زيادة الائتمان . إذا في النهاية التوسع الائتماني يزيد الدخل على المدى الطويل، إذا المقترضون يستطيعون في الواقع حمل دين أعظم .
 إذا، على أية حال ، يخفق التوسع الائتماني في توجيه نمو الدخل ومن ثم الدين إلى  زيادة مستويات الدخلوالمحصلة ، معدلات فائدة عالية , هبوطفيأسعارِالأصول ،أَوصدمةدخلِسلبيةِقَدْتُعجّلُ الأزمة . الذي يمكن أن يحدث إذا أسيء فهم وكلاء الاقتصاد ، هو رخاء اقتصادي مؤقت على المدى الطويل يتغير في احتمالية الاقتصاد والتجادل في مثلهكذا سوء تفاهم يكون شائع جداً.
منالمهمبعدئذ سواء الحافز المؤقت مجهز التوسع الائتماني أو إنه دخل مرتفع على قاعدة أكثر ديمومة ، ميز الأدب بين ائتمان المشروع وائتمان العائلة بالاعتماد على ذلك الإحصاء ، في إعادة النظر الشاملة في الأدب على المالية والنمو ، Levine (2005) وضح كيف تغلب النظام المالي على المعلومات و تكاليف المعاملات التجارية (الصفقات) للارتفاع الطبيعي في تراكم رأس المال ، نمو الإنتاجية ، و النمو الاقتصادي .

Knyazeva et al. (2009) and Islam and Mozumdar (2007) ناقشا أهمية الأسواق المالية والتمويل الخارجي خاصة على الاستثمار الخاص  . هذا الأدب ، على أية حال ، يشيرتقريباًعلى وجه الخصوص إلى  ائتمان المشروع . على النقيض من ذلك ، فإن نظرية JappelliوPagano1994)تحاول أن تبرهن أن تعاظم الائتمان البيتي يمكن أن يؤدي إلى  تدني الادخار الخاص وتبطئ النمو الاقتصادي .
بشكلتجريبي،إشاراتالدليلَالساحقَإلى التأثير الايجابي والاقتصادي الهام للائتمان المصرفي الكلي على النمو الاقتصادي بينما قسم الائتمان إلى حصيلة مكونين في ظل النتائج . Beck et al. (2008)برهن أن الائتمان المشروع يعزز (يزيد) النمو الاقتصادي بينما الائتمان البيتي إحصائيا ليس له تأثير هام على النمو الاقتصادي Jappelli and Pagano(1994) ‎ اكتشفوا أن ذلك الائتمان البيتي يخفض النمو الاقتصادي أيضاً. Büyükkarabacak and Krause (2009) قدما تقرير أن ذلك الائتمان البيتي يقود إلى عجز كبير في الحساب الجاري بينما نمو الائتمان المشروع لا يقود لذلك .ويناقشون بأن الائتمان المشروع يرفع الاستيرادات سوية مع الدخل بينما الائتمان البيتي يرفع فقط الاستيرادات .
عموماً ، أكد الأدب على تأثيرات تشجيع النمو في الائتمان المشروع (الشركة) ، في حين انه أكدا على صقل الاستهلاك عندما يفكر في الائتمان البيتي (Deaton،1991؛ Zeldes،1989). وارتكزا على تلك الأدبيات . والتوسع في الائتمان البيتي يرفع مستويات الدين بدون تأثير كثير على الدخل في المدى الطويل ، وهكذا فأن توسعات الائتمان البيتي السريعة تولد قابلية للإصابة والتي يمكن أن تعجل  الأزمة المصرفية . أو تقذف به إلى الأزمة المصرفية . توسعات الائتمان المشروع (الشركة) يمكن أن تأخذ نفس التأثيرات لكنها ممزوجة (مميزة) بزيادة مترافقة في الدخل . لذا من المهم التمييز بين أنواع الائتمان ودراسة التطبيقات في استخدام الائتمان .
3. وصف البيانات وتحديد ( اختبار العينة) 
1. ائتمان المشروع والعائلة عبر البلدان 
 جمعت البياناتمِنْتقاريرِالمصرفِالمركزي الوطني ،النشرات السنوية ،ومصادر إحصائية أخرى حيثقسّمَت بيانات الائتمان المتوفرة. لكيتتفادى التناقضاتَبينالبلدان المختلفة وحدتالمنهجية حصيلة البيانات من خلال التركيز مجموعة البيانات على ائتمان لشركات غير مالية و/ أو مشاريع خاصة / أعمال حرة بأموال ودائع البنوك حيثما توفرت . إن الائتمان الخاص هو تقرير لقطاعات اقتصادية متعددة. 
وعًرف ائتمان الأعمال ( المشاريع )كمجموع القروضِإلى الصناعة ، البناء ( الإنشاء) ، الزراعة ، والتجارة .ثم استخدمت مجموعة من الصيغ ( النصوص ) المحدثة في الهيكل المالي . قاعدة بيانات الجدول الخ ال(2000) للحصول على التوزيع في الائتمان إلى ائتمان المشروع وائتمان العائلة كالاختلاف بين الائتمان الكلي وائتمان المشروع . قاعدة البيانات تتضمن 37 اقتصاد متطور وصاعد بفترات وقتية مختلفة معتمدة على البيانات المتوفرة . قاعدة البيانات هي غير متوازنة لكن لها تداخل هام أثناء الفترة من 1990 إلى 2007 والتي ركز عليها . ملحق الجدول رقم 1 وثق التعاريف الدقيقة في سلسلة الائتمان .

وبرهن الجدول رقم 1 أن الائتمان فياليابان،نيوزيلندا،وسويسرا ، هو فوقال100 %من الناتجالمحليالإجمالي بينما ليتوانيا ، المكسيك ، تركيا ،  من بين البلدان الأخرى ، لديها ائتمان إلى نسب الناتج المحلي الإجمالي تحت 20%  . المكونين في الائتمان أظهرا أيضاَ تغير ( تباين ) حقيقي (جوهري) عبر البلدان  . يتراوح الائتمان البيتي من 98.5% من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا إلى 3.58 %  من الناتجالمحليالإجمالي في روسيا ، يتراوح ائتمان المشروع من 73.56 % منالناتجالمحليالإجمالي فيماليزياإلى 8.58 % من الناتجالمحليالإجمالي فيالأرجنتين .
ملاحظة ذلك أن سهمالائتمان البيتيِفيالناتجالمحليالإجمالي (33.74 %) هو 1.6 نسبة مئوية ذات نقاطأكبر مِنْسهمِائتمان المشروعِ (32.12 %) عبركُلّالبلدان . الجدول رقم 1 استعرض (بين) أيضاً التوسع في المكونين الاثنين في الائتمان الخاص . موضحاً التغير السنوي في الائتمان إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي (
).
التغيير الايجابي يشير  إلى أن الائتمان يَنْموكجزءمن النشاطالاقتصاديبينمايُشيرُالعددُالسلبيإلىأن ذلك الائتمان يتراجع (ينحدر) نسبة إلى النشاط الاقتصادي الكلي .  وقد أكد الجدول 1 على الأهمية المتزايدة في الائتمان البيتي ، ونسبة الائتمان البيتي إلى الناتج الإجمالي المحلي ازدادت بحدود ال1.87% من الناتج المحلي الإجمالي كل سنة بينما ائتمان المشروع نما فقطفي 0.50 %  من الناتجالمحليالإجمالي . في بعض البلدان الائتمان البيتي ينمو بسرعة كبيرة . على سبيل المثال ، الائتمان البيتي في آيسلند أزداد بحدود الـ8.32 %  من الناتجالمحليالإجماليفيالمعدلكُلّسَنَة . اقتصاديات متحولة كثيرة  أيضاً جربت ( اختبرت ) التعجيل السريع في الائتمان البيتي بمرور الوقت .
علىالنقيضمنذلك،نسبةالائتمانالمشروعِإلىالناتجالمحليالإجماليتناقصتفيعدد من البلدان من ضمنهااندونيسياواليابان. الارتباطات في الجدول رقم 2 يظهر ذلك أن نمو ائتمان الأسرة ونمو ائتمان المشروع يكونا في ارتباط ايجابي لكن معامل الارتباط هو فقط 0.26 ، بكلام آخر ،  النوعان من الائتمان  لهم ديناميكا مختلفة نسبيا .
2. تَمييزالأزماتِالمصرفيةِ
لبِناءمتغيّرِالأزمةِالمصرفيةِ،حددناوأَرّخنَاحوادثُالقطاعالمصرفي الخطرة باستخدام معلوماتِمِنْ Laeven وفالينسيا (2008) وReinhart و (2008) Rogoff . 
3. الأزمة المصرفية والتوسع الائتماني : نظرة عامة تاريخية
في النصف الثاني من عام 2008 تصاعدت أزمة الائتمان الناجمة عن هشاشة منظومة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بعد الانهيار الكبير والصادم لبنك " ليمان براذرز" رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أصبح حلقة من حلقات الأزمة العالمية المالية والمصرفية المتفجرة . والتي بدأت حلقاتها بشراسة في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لأزمة الرهن العقاري وما أرتبط بها من أزمة ائتمانية خانقة زلزلت القواعد الراسخة للمؤسسات المالية والجهاز المصرفي ، وامتدت حلقاتها بحكم التشابك والتداخل المالي القوي عبر خريطة العالم إلى دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأخرى .

4. المتغيّراتالتوضيحية
5. عِلْمالمنهج
4 .النتائج التجريبية 
التوجه يشير فيالعمودُالأولُمِنْالجدول4 والذييُؤكّدُ نَتائِجالصُحُفِالسابقةِ. بشكلخاص،التغييرفيالائتمان الخاص الكلي هو إيجابي وذو أهمية إحصائية.  بمعنىآخر: . إن التوسع الائتماني يكون مترافق مع إمكانية ( احتمالية ) أكبر  لحدوث أزمة مصرفية . في الأعمدة 2_7 حللنا الائتمان الخاص إلى  ائتمان المشروع وائتمان العائلة . للتقوية ، استخدمنا في الأعمدة 2_4 تباطؤ النمو الائتماني لفترة واحدة وفي العامود 5 و6 استخدمنا معدل (نسبة) النمو الائتماني على السنة الحالية والسنة التي قبلها . في العامود 7 استبعدنا الأزمة المصرفية الحالية لأجل التقوية . اكتشفنا أن نمو الائتمان البيتي يسجل إشارة الايجابية والأهمية الإحصائية في كل المواصفات .و نمو ائتمان المشروع أيضا يعطي إيجابية ولكنه ليس هام إحصائيا  عندما نسيطر  على نمو الائتمان البيتي  .
منناحيةالتأثيراتِالهامشيةِ،تشيرالنَتائِجُضمناًإلىأنَّزيادة الائتمان البيتي إلى نسبةِالناتجالمحليالإجماليبمعدل نقطة مئوية واحدة يرفع التوقع الشرطي في الأزمة المصرفية الشاملة بنسبة 7.56%  . هذهالتأثيراتَ الجوهرية ( الأساسية) أعطتْ معدل متوسط للتغير في الائتمان البيتي  إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كانت 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل  الأزمات المصرفية في عينتنا . . منالناحيةالأخرى،الزيادةفيائتمان العمل ( المشروع)  بمعدل نقطة مئوية واحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي يرفع التوقع الشرطي في الأزمات بحدود الـ4.53 %.
 علىأيةحال،التأثيرالهامشي لائتمان العمل ضئيل . إنّالمتغير التابعهو أزمة وهمية،التيتَأْخذُالقيمةَواحدإذا كان هناكأزمةمصرفيةشاملةوالقيمةصفرماعداذلك. كُلّالتراجع (الانحدار) كان متباطئعنفترةِواحدة. توقعنا نموذج احتمالية اللوغاريتم لقائمة متوسط عدد السكان. أخطاء معيارية أعطيت في جمل معترضة  . النمو الائتماني المتغير هو التغير السنوي في الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي أي : 

النِسَب، (الائتمان/ الناتجالمحليالإجمالي) t  _ ( الائتمان/ الناتج المحلي الإجمالي ) t-1
* يُشيرُإلىمستوىأهميةِ10% .
** يُشيرُإلىمستوىأهميةِ 5% .
*** يُشيرُإلىمستوىأهميةِ1% .

5. الملاحظاتالنهائية
التركيبالمتغيرللائتمانالخاصِّفيالعقدينالأخيرين أعطى له نهوض وتقدم لمصلحة السياسة والأكاديمية من خلال التأثيرات المميزة لائتمان المشروع وائتمان العائلة على الاقتصاد . تَقترحُنَتائِجَنابأنّنموالائتمانالبيتيِكَانَ المتنبئ الأهم في الأزمات المصرفية ، وتوسعات الائتمان المشروع أسهم أيضاًُ في الأزمات المصرفية لكن بدرجة أقل . النتيجة الطبيعية المثيرة للاهتمام فينَتائِجِناتقول بأنّ تلكالتوسّعاتِ في الائتمان ارتبطتبالأزماتِالمصرفيةِحتىإذا بدأت من المستوياتالمنخفضة نسبياً . علىسبيلالمثال،فيتركيا مع أنعوامل وركائز الاقتصاد مدمرة في النظام المالي التركي . فإن هذه الأزمات أيضاً لديها قدرة تأثير أصغر على الاقتصاد الكلي . إذا الأزمات المصرفية لديها تأثيرات سلبية أصغر على الناتج في البلدان بالأسواق المالية الأقل تقدماً فهو سؤال بحثي مفيد يمكن  أن يكون معنون في الصحف اللاحقة .

الارتباط بيننموالائتمانالبيتيِوالأزمات المصرفية لَهامضامين سياسة مهمة . التوقع الملحوظ لسرعة التوسع الائتماني تلك هو أمكانية أن تسبب اضطراب أو عدم استقرار . هناك عددمِنْالبلدانِ صنعت الكثير منالجُهودُلتَحديدنموالائتمان ومثالعلىذلك: - المكسيكأثناء1994 -1995 والبرازيلفي 1999(صندوقالنقدالدولي، 2003). هذهالجُهودِوُجّهتْ مباشرة  نحونموالائتمانالكليِّ  . ولذلك تقترح نتائجنا  أن سياسة التباين في استهدافالائتمانالبيتيِقد تخفض احتمالية الأزمات الخارجية المحددة لتأثيرات النمو المساعدة في ائتمان المشروع.
� (Credit/GDP)t _ (Credit/GDP)t_1






